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 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 ذنإتنفيذ صفقة أوراق مالية بدون 

 الوقائع
أن ، يذكف فيها المدعى عليهصف  المتقدم إلى لجنة الفصل بصحيفة دعوى ضد  المدعيفي أن  هذه الدعوىتتلخص وقائع 

( سهماً 117إذ كان لديه ) ؛هـ92/1/1291في يوم الثلاثاء المصف  قام بالتلاعب في محفظته مع بداية انهيار فبرايف وتحديداً 
( سهماً، واكتشف حدوث 576وبقي منها ) ،نتيجة البيع في المحفظة ( سهماً، ولم يف  171لب بيع )وط ،)أ(من أسهم شفكة 

في نفس  ( سهماً من المحفظة576) البالغة )أ(سحب كامل المتبقي من أسهم شفكة المصف   ذلك ؛ذلك منهم بعد الشكوى
 ، وأخذ...بنك اكتتاب زيادة رأس مال عن طفيق  ، وهي عباره عن)ب(( سهماً من أسهم شفكة 171اليوم الذي اوُدع فيه )

( سهماً، بحيث لا يتغير شيء كثير في شكل المحفظة، وبحيث لا يشعف بنقص المبلغ 576) البالغةعوضاً عنها الأسهم المذكورة 
المصف  تلك  أعادخسائف،  تحملهوبعد  ،( ريالاً 991هـ )92/1/1291في تاريخ  )أ(ة وقد كان سعف سهم شفك ،والأسهم

على الفور بسعف  فباعها( سهماً، 7.116وبعد التجزئة أصبح عدد الأسهم ) ،م95/7/1291الأسهم للمحفظة في تاريخ 
( ريال, وتعويضه عن مدة 15.111) وختم صحيفة دعواه بالمطالبة بإعطائه الففق بين السعفين وهو مبلغ قدره .( ريالاً 11)

 ( ريال.16.111الشهفين بمبلغ قدره )
هـ، القاضي بففض طلبات 1271لعام  1/9112/ل/د561وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قفارها رقم 

 الطففين.
 لقفار والحكم بإلزام المدعى عليهض انقب، تقدم بمذكفة استئنا ، يطالب فيها المدعي نسخةً من قفار لجنة الفصلوبعد تسلم 

لى أن القفار خالف الأنظمة المفعية إدة تقارب الشهفين، وذلك استناداً مبسداد المبالغ التي خسفها نتيجة اختفاء أيقونة الأسهم 
لمدعى بها، ا )أ(عدم وجود مستند يفيد اختفاء أسهم شفكة  إلىرفض دعواه استندت اللجنة في قفارها  إذ ؛والقواعد الشفعية

أن اتف المصففي، والتي تبين جللاء عبر اله التي تمت بينه وبين المدعى عليه وتجاهلت طلبه بشأن الفجوع لتسجيل المكالمات
فاد الموظف المختص بعدم وجود الأسهم في ذلك التاريخ وأنها ليست أ إذ ؛الأسهم لم تكن موجودة في التاريخ المشار إليه

( من نظام 96دة )جنة الفجوع إلى تسجيلات الهاتف المصففي، وفقاً لما أشارت إليه الفقفة )ط( من المابالل اً متاحة، وكان حفي
سباب رد دعواه عدم أوذكف أن من  .التي أشارت إلى جواز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بكافة طفق الإثباتالسوق المالية، 
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جاءت متوافقة مع ما ذكفه من عدم وجود الأسهم في تاريخ  ماأقواله ، مع أنالشاهديناطمئنان اللجنة لما ورد بأقوال 
وأنها اختفت في نهاية  ،هـ92/1/1291سهم كانت موجوده بالمحفظة في يوم لأأن اذكف الشاهد الأول  فقد ؛هـ92/1/1291

تفت الأسهم بعد هذا ثم اخ ،هـ91/1/1291أنه شاهد الأسهم في المحفظة بتاريخ ذلك اليوم، وذكف الشاهد الثاني  تداول
على الواقعة جلميع تفصيلاتها، إلا أنه يتعين أن يكون من شأنها أن تؤدي  ةشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردلا يُ و التاريخ ، 

ذكفا عدم وجود الأسهم في  إذ ؛إلى تبيان الحقيقة فيها، وعليه فشهادة الشاهدين جاءت واضحة ولا يوجد أي تعارض بينهما
، الذي (تداول)لى كشف موجودات المحفظة الوارد من شفكة إيضاً في رد دعواه أن اللجنة استندت أضا  أو  .المشار إليهالتاريخ 

الضفر الواقع عليه هو من جفاء اختفاء أيقونة أسهم ف ؛لم يظهف منه اختفاء الأسهم خلال تلك الفترة، وهذا  لا يتفق مع الواقع
 ل على تلك الأسهم.ومن ثم عدم قدرته على التعام ،)أ(

نقض القفار و إلزام المدعي بدفع مبلغ ب، تقدم بمذكفة استئنا ، يطالب فيها ى عليه نسخةً من قفار لجنة الفصلوبعد تسلم المدع
الأتعاب القانونية بما تفاه اللجنة مناسباً، استناداً الى عدم صحة تسبيب اللجنة بعدم استحقاق الشفكة التعويض عن الأتعاب 

ولم يقدم  إذ ادعى على الشفكة بغير وجه حق،  ؛إن المدعي وقع منه خطأ ذلك ؛القانونية، ورأى ان ما ذكفته اللجنة غير صحيح
لذين لا الشاهدينأظهف عدم صحة ما يدعيه، وشهادة  (تداول)أي مستند يثبت دعواه، بل إن كشف محفظته الصادر من 

كانت متناقضة، مما يدل على وقوع الخطأ منه ويوجب تعويض الشفكة، وفقاً للنصوص الشفعية والنظامية التي تدل على   اقدمهم
، والشفكة تكلفت لمدعى عليه يستحق التعويض عن ذلكالمدعى عليه من جفاء ذلك، فإن اأن من ادعى دعوى بغير بينة وتضفر 

تقديم المستندات وإعداد المذكفات وحضور الجلسات، مما أوقع عليها ضفراً تستحق معه التعويض، وذكف أن مسلك اللجنة ب
وعللت ذلك بأن  ،اب المحاماة في هذه الدعوىلم تحكم بالتعويض عن أتع فهي ؛لحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماةيتباين في ا
خفى لوجود الخطأ فقط أحكمت بالتعويض عن أتعاب المحاماة في دعاوى  في حين ،"مل أعباء متابعة ما يظنه حقاً لهالمدعي "تح

بالتعويض عن  من الشفكة، ولم تعلل بأن الشفكة تحملت أعباء متابعة ما تظنه حقاً لها، وتساءل لماذا لا تحكم اللجنة للشفكة
 ؟على وجود الخطأ أتعاب المحاماة في هذه القضية بناءً 

 الأسباب
طلاع لجنة الاستئنا  على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القفار محل الاستئنا ، وأسباب الاعتراض عليه، ابعد 

وحيث انتهى قفار  .عوى من الناحية الموضوعيةوحيث إن الاستئنافين قدما خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد رأت اللجنة نظف الد
ات ومن كشف فح به أثناء الجلسما صُ ثبت لديها من المستندات و  إذ ؛لجنة الفصل المستأنف ضده إلى رفض طلبات الطففين

سهماً  (576) البالغة )أ(أن المدعي ذكف واقعة اختفاء أسهم شفكة  -(تداول)جنة من قبل المزود لل   - موجودات محفظة المدعي
م, ولم يقدم أي 92/2/9115هـ الموافق 95/7/1291حتى تاريخ م 91/9/9115هـ الموافق  92/1/1291من تاريخ 

ذكف الأول أن تاريخ اختفاء الأسهم هو  فقد ؛لأخذ بشهادة الشاهدين لتعارضهامستند يثبت ذلك، ولم تطمئن إلى ا
ومدلول هذه الشهادة أن  ،هـ92/1/1291ت بعد تاريخ ذكف الشاهد الثاني أن الأسهم اختف في حين ،هـ92/1/1291

إضافة إلى أن شهادة الشاهدين حيال الشهادة الموقعة التي  ،هـ كانت في المحفظة وغير مختفية92/1/1291الأسهم بتاريخ 
 ذكفا في شهادتهما الموقعة أن الأسهم اختفت بتاريخ إذ ؛قدمها المدعي جاءت مخالفة لما ذكفاه في جلسة النظف
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إضافة إلى أن كشف موجودات محفظة المدعي لم يظهف منه اختفاء شهادتهما متناقضة، هـ، وهو ما يجعل 91/1/1291
الأسهم خلال تلك الفترة. وبما أن المسؤولية الموجبة للتعويض لا تقوم إلا عند توافف أركانها من خطأ وضفر وعلاقة سببية بينهما، 

عدم ثبوت مسؤولية المدعى عليه، و تؤيد لجنة الاستئنا  ما انتهت  معه تفى فإن اللجنة ،وهو ما لم يثبت لها في هذه الدعوى
 إليه لجنة الفصل في هذا الشأن. 

اما ما ذكفه المدعي في استئنافه من طلب الفجوع لتسجيل المكالمات التي تمت بينه وبين  المدعى عليه عبر الهاتف المصففي، والتي 
ه كن موجودة في التاريخ المشار إليه، فإن لجنة الاستئنا  تفى أن المدعي لم يحدد في دعواه على وجأن الأسهم لم ت جللاء تبين

 . ه، حتى يمكن طلب تلك التسجيلات منالدقة وقت اتصاله بالمدعى عليه
فقفة )أ( من ما ما طالب به المدعى عليه في استئنافه من إلزام المدعي بدفع تعويض عن الأتعاب القانونية، فحيث نصت الوأ

المادة )الثمانين( من اللائحة التنفيذية لنظام المفافعات الشفعية على أن "للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عن الضفر الذي لحقه 
في الدعوى، ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها"، وحيث لم يثبت كذب المدعي، فإن لجنة الاستئنا  تفى صف  النظف عن 

  هذا الطلب.
 الأسباب فلهذه

 هـ.1271لعام  1/9112/ل/د561قفرت لجنة الاستئنا  تأييد ما انتهى إليه قفار لجنة الفصل رقم
 
 
 


